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 تقوم الدولة بانتهاج نظام اللامركزية عند توزيع المصالح السياسية العامة للأفراد الذين يعيشون داخل حدودها، والأمن البشري والحرية و الانفتاح والمشاركة السياسية الكاملة وتوزيع الموارد و الخدمات الاجتماعية والسياسية. 

وتنجح الدول أو تفشل في تحقيق كل هذه الأبعاد . 

وترمُز القضية الصومالية إلى الدولة الفاشلة التي ما زالت تحير العالم.وقد شبة سيد ساماتار القضية على أنها " جنون وطن الجشع والطموح " ومع ذلك فإن فشل هذه الدولة لم يكن حدثاً مفرداً ولكنه كان نتيجة لعملية طويلة وسلسلة كبيرة من الأحداث .

شكلت جمهورية الصومال ( 1960-1991م) المستعمرات الايطالية  السابقة للصومال الوسطى – الجنوبية  وبونت لاند  والمحمية البريطانية السابقة لأرض الصومال.وبعد ثلاثين عاما من خوض غمار التجربة مع الأنظمة السياسة والايديلوجيات المختلفة انهارت دولة الصومال أخيرا في العام 1991م.وهذا يعني أن الصومال  تذوقت الديمقراطية لمدة تسع سنوات فقط بعد الاستقلال بين العالم 1960، 1969م.وحصل تداول سلمي للسلطة لرئيسين وثلاثة رؤوسا وزراء.

وقد أعطى دستور الاستقلال في العام 1961م الأحزاب الحرية للتنافس في العلمية السياسة.

حكم الصومال ( من أكتوبر1969م إلى يناير 1991م ) قيادة عسكرية ديكتاتورية بزعامة محمد سياد بري .

وساهم الانقلاب العسكري وما تلاه من أحداث عنف في الممارسة السياسة في زوال الدولة. وبعد انهيار الدولة أعلنت العشائر الشمالية – من طرف واحد- استقلال جمهورية ارض الصومال عالم 1991م. وبالرغم من أن هذا الكيان لم يلقي أي اعتراف سواءً من الأمم المتحدة أو أي  حكومة أخرى إلا انه احتفظ بوجود مستقر وبذل جهوداً لتأسيس ديمقراطية دستورية .كما أن جارتها الدولة ذات الحكم الذاتي (بونت لاند) كانت تحكم ذاتياً من العالم 1998م .

 الصومال بعد العام 1991م :-

لم يلي طرد محمد سياد بري قيام  حكومة ولكن تلى ذلك موجه من الاضطرابات والعنف والاقتتال والفوضى ،فالصراع المسلح والنزاعات الحزبية والميليشيات المدعومة من العشائر ضد بعضها البعض سيطرت على المدن الرئيسية والموانئ وقد طغت هذه الأعمال من الفوضى والتخريب على الحياة السياسة والاجتماعية في البلد منذ ذلك الحين . وتشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا في الحرب الأهلية يتجاوز 250,000   صومالي .
ويزداد العدد يوماً بعد يوما إضافة إلى المجاعة.وقد تلى  تلك الفترة من الحرب قيام مجموعات قوية ذات مصالح ، هذه المجموعات عززت العنف وانعدام القانون وأعاقت كل جهود المصالحة وتصور الصومال على أنها مثال نادر للدولة القومية في أفريقيا حيث أن معظم سكانها ذو جنس واحد لهم نفس الأصل (النسب) واللغة والدين ولكن ذلك لم يمنع الدولة من الانجرار إلى حرب أهلية مدمرة وتفكك اجتماعي وسياسي .فالاستقطاب في موازاة العشائر والاتجاهات الدينية بدت لتجعل القادة السياسيين في الصومال في معضلة دائمة لإعادة بناء الدولة في حين أن أسياد الحرب  جعلوا من هذا المعضلة فرصة لتمرير مصالحهم الخاصة والعشائرية .ولحد هذا التاريخ فأن قاعدة القوة لأسياد الحرب تعتمد بشكل كامل على الوضع المزمن لانعدام الأمن.  

مأتم الإشارة إليه سابقاً هي بعض المشاكل التي وقفت عائقاً أمام النمو و المصالحة والاستقرار في دولة الصومال وتعتبر جوهرية بالنسبة للمحيط الثقافي الصومالي والتركيبة الاجتماعية. وكونهم أناس يعتمدون  بشكل كبير على التقاليد الريفية فأن معظم الناس في الصومال لم يدرك بعد المفاهيم الحديثة مثل الدولة والحكومة والمزايا الأخرى المصاحبة إضافة إلى ذلك فان المستوى العالي لشعور التجزئة العشائرية  جعل كل الوساطات  السياسة للسلام أكثر صعوبة .

وفي هذه المقدمة فان دولة الصومال المستقلة فشلت في توحيد الالتحام الوطني بين أوساط المواطنين قاطبة.
عملية السلام في الصومال :-     
بذلت العديد من الدول والشخصيات جهوداً كبيرة من اجل احتواء قضية الصومال وإعادتها إلى ثنية المجتمع الدولي. ولعل من أهم تباشير هذه الجهود - لحد ألان – هو تأسيس حكومة فيدرالية انتقالية للصومال.كنتاج لسنتين من مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية الذي استضافته كينيا من أكتوبر 2004م وتحت رعاية الهيئة البين حكومية للتنمية (IGAD) . وبالرغم من تجدد الآمال من أن الصومال في مسارها لاستعادة عافيتها بعد عقدين من عدم الاستقرار إلا أن الحكومة الانتقالية أخفقت في إعادة بناء دولتها المنهارة ولم شملها .

فهي لم تلتزم بالميثاق الفيدرالي الانتقالي الذي يرسم الخطوط العريضة للتكليف  الذي مدته خمس سنوات .يقود إلى تأسيس دستور صومالي جديد والانتقال إلى حكومة ممثلة تلي انتخابات وطنية .

فالنزاعات الداخلية حول القيادة والتمثيل والذي يشمل خلافات لا يمكن تجاوزها واستقطابات  متطرفة التي أدت إلى انقسام القادة السياسيين في السابق وكذلك إلى انحراف جهود المصالحة عن مسارها  فإن ذلك انهي المحادثات البرلمانية للحكومة الفيدرالية الانتقالية ، هذه الحكومة التي يرأسها ألان رئيسها الثاني بعد استقالة الرئيس عبد لله يوسف بعد أن فشل في إعادة الاستقرار إلى البلاد .
فالعوائق الهيكلية التي أفسدت عملية السلام في الصومال تدور حول قطاع الطرق (اللصوصية)  والاقتتال والعزلة في جنوب الصومال .
وهناك خوف متأصل ما إذا كانت الحكومة الحالية ستستمر على طريق المساعي السابقة وهذا ما يشغل بال الكثير من المراقبين ويحز في قلوب الكثير من الناس سواءً الصوماليين أو غيرهم.

المشكلة في الصومال كما يفهمها البرلمان الكيني :- 

لفهم المشكلة في الصومال فان هناك حاجة للنظر أليها من وجهة النظر للمثل "سبب ونتيجة " كما انه يمكن رؤيتها فقط من خلال المنظور المتباين المعتمد على تحديد الموقع الجغرافي. فمحاولات معالجة الصراع في الصومال ينبغي ألا تنصب فقط على القضايا الداخلية للصومال فحسب ولكن أيضا التأثير الهائل على الاستقرار الإقليمي والمتعلق بالقضايا الأمنية والاقتصادية و قضايا البيئة.

في الواقع فإن مشكلة الصومال وعدم وجود دولة مستقرة لها تداعيات خطيرة على كينيا نظرا لقربها من البلاد وما سيلحقه من تأثيرات اقتصادية واجتماعية و سياسة بارزه. ونتيجة للروابط التاريخية  بين الشعبين فان البرلمان الكيني أولى اهتماما كبير للتطورات في الصومال .
 القضايا ذات الاهتمام ، كما فهمها البرلمان الكيني والتي لديها ارتباط مباشر في قضية الصومال تشمل العديد العوامل الداخلية ذات الصلة التي سببت ذلك وأثرت على المنطقة.
(4.1) العوامل الطارئة والدائمة

زيادة انتشار الأسلحة الصغيرة:-

   لقد كان التفكك والفوضى الناتجان عن انهيار الدولة في الصومال مصدراً لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في كينيا ومنطقة القرن الأفريقي، ونتيجة لطبيعة الصراع الدائم وغياب آليات الرقابة على الأسلحة في الدولة فان هذه الأسلحة كانت سهلة المنال ويمكن شرائها حتى من الأسواق المفتوحة وتهريبها عبر ا لحدود  الصومالية الكينية .

ثقافة الإفلات من العقاب:- 
نظراً لعدم وجود هيئة للمسائلة فان ثقافة الإفلات من العقاب مستمرة و ما زال الصوماليون يعتمدون على الأسلحة لحل الخلافات.

التأثيرات الدولية:-
أن التطورات في الصومال في حاجة إلى فهمها في إطار المحيط الواسع للمنطقة. وفي هذا السياق فان الصومال غالباً ما تكون  عرضة للانقسامات بين جيرانها الأفارقة والعرب،حيث يحاول كلاً منهم أن يبذل جهداً ليكون له تأثيره للحالة في الصومال ،وحقيقةً فان المصالح الإقليمية المتناقضة كان لها أثرا بالغا في إعاقة جهود المصالحة ووضع حل سياسي لمشاكل الصومال .
الحدود :-
فرض الممثلون الخارجيون (المستعمرون) حدوداً دولية للصومال بمعنى ان المستعمرين لن يعطوا أي اعتبار لتركيبات العشيرة .
وهكذا  كانت  الأنساب عبر الحدود، وهذا  الوضع أدى إلي النزاع المسلح كما أن الدبلوماسية بين الدول بدأت تتشكل بالتفاعلات بين الحكومات كما لو كانت العلاقات بين العشائر عبر الحدود المتقاطعة.
لذلك فان الثار القبلي الموجود في الصومال امتد إلى كينيا مثيرا تداعيات أمنية (اهتمامات أمنية )  في البرلمان.

الكيانات المجزأة:-

من المفيد انه عند سقوط نظام سيادبري  فان الصومال تجزأت إلى ثلاثة مناطق حيث أعلنت كلا من ارض الصومال وبونت لاند حكما ذاتيا ضمن الصومال وقد لقيت هذه الكيانات اهتمام الدول المتحمسة إلى أن يكون لها تأثير بالإضافة إلى المصالح الأخرى ذات العلاقة فالانقسام الحاصل كان مصدراً لمعضلة مبادرات حل النزاع وإعادة بناء صومال ما قبل العام 1991م.

ثقافة العشيرة :-

هذا الجانب مهم بالنسبة لقضية الصراع في الصومال كونه يملك جذوراً تاريخية راسخة وأصبح الكثير من ايديلوجية النخبة إلى درجة من الشرعية في مناسبات سعياً وراء مصالح نخبوية.
وبالرغم من المعالم المهمة التي تم انجازها في السلام في الدولة ، ألا أن الصراع والمنافسة على السيطرة جعلا التماسك الوطني غير مستقر .

كما أن عدم وجود مشاركة شاملة لأصحاب المصالح في الماضي أعاق تنفيذ المبادرات السابقة الخاصة بالتماسك الوطني والسلام مؤدية إلى الانزلاق إلى الاقتتال والحرب.

(4.2) الآثار 
 اللاجئين :-
عانت كينيا كثيرا من تدفق اللاجئين الصوماليين إلى أراضيها أكثر من أي دولة كونها دولة مجاورة للصومال وأدى تزايد تدفق اللاجئين إلى تقديم مشروع قانون اللاجئين خلال برلمان كينيا  التاسع وبالرغم من المشروع في القراءات والأولى والثانية للجلسات الثانية والخامسة للبرلمان إلا انه لم يتم قرائته للمرة الثالثة ولذلك لم يتم العمل به.
التدهور البيئي:-

ترك تدفق اللاجئين أثرا سلبياً على البيئة التي تقع فيها مجتمعات اللاجئين حيث يعتبر حطب الوقود مصدراً للطاقة والطبخ في المخيمات والذي أدى إلى قطع الأشجار المجاورة للمخيمات بشكل خطير بدون أي اعتبار للسياسة والقوانين الكينية الخاصة بالبيئة. 
الجريمة المسلحة والعصابات غير القانونية :

ارتفع معدل الجريمة المسلحة نتيجة لتوفر الأسلحة بشكل كبير وقد وصلت قضية الجريمة المسلحة إلى البرلمان وأدانها الكثير من الأعضاء وقد اقتنى هذه الأسلحة أياد سيئة قامت بتشكيل عصابات ومجموعات عسكرية أخرى أصبحت تهدد الأمن الوطني. وقد تم تشكيل لجنة في البرلمان في كينيا لمعالجة قضية الجماعات المنظمة غير القانونية وهذه ليست قضية كينية فحسب ولكنها تدعوا إلى الاهتمام الإقليمي بها. 
انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالبشر : 

هناك العديد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين وفي داخل المناطق الجنوبية المتقلبة في الصومال .
بالإضافة  إلى ذلك فان الحد القريب وغير المحمي بين كينيا والصومال يعتبر منفذاَ للإتجار البشرى جاعلاً من كينيا منطقة عبور، الأمر الذي أدى إلى تشويه سمعة كينيا على المستوى الدولي ، بالرغم من أن البرلمان الكيني كان في طليعة من صادقوا على المواثيق الدولية الخاصة بالهجرة غير المشروعة والاتجار البشر.
الإرهاب:- 
 وفر انعدام الأمن وغياب أجهزه الدولة ملاذاً أمنا للجماعات الإرهابية داخل الصومال وقد أدان المجتمع الدولي هذه الجماعات.

وفي الواقع فان كينيا ما زالت تعاني من الخسارة الكبيرة في قطاع السياحة نظرا للانطباع السائد والنصائح المقدمة حول عدم جدوى السفر إلى كينيا نتيجة للتهديد الذي يشكله الإرهابيين الذين يعبرون إلى البلاد من الصومال ، علاوة على ذلك فان ذلك أدى إلى زعزعة أركان التجارة  وأثار والمخاوف لدى المستثمرين الأجانب . 
التجارة الثنائية : 

يعتبر الصراع - أينما وجد- عائقا أمام التدفق السلس للصفقات والخدمات التجارية وكونها دولة مجاورة فان التجارة في كينيا مع جارتها الصومال تعاني على مدى السنين. وهذا على وجهة الخصوص يكون على التجارة التي تعتمد على شبكة الطرقات فالجماعات المسلحة وجرائم العنف الأخرى تجعل من الصعب الدفاع عن هذا النوع من التجارة عبر الحدود. 

المساعدات الإنسانية : 

أن الكارثة الإنسانية بارزة الملامح لما يقرب من نصف سكان الصومال وبحاجة إلى مساعدة عاجلة، أن الحالة القائمة تتفاقم نتيجة لنفور وكالات الإغاثة التي تعمل في الصومال نظراً للوضع ألمتردي والعنف وعلى وجه الخصوص استهداف عمال الإغاثة. 

ووفقاً لمنظمة اوكسفام الدولية فانه أكثر من 30عامل إغاثة  قتلوا في العام 208م عند  قيامهم بمهماتهم في الصومال .وبالنسبة لكينيا فان هذا يفسر التدفق المتزايد للاجئين الصوماليين هربا من الواقع المرير.

جرائم الحرب:- 

أن معاناة الصوماليين المشردين وقتل المدنيين الأبرياء تجعل جميع الأطراف المعنية المتورطة في الصراع مدانة بارتكاب جرائم حرب. وعلى المجتمع الدولي القيام بدوره وتعزيز القوانين الدولية ومحاسبة مرتكبي الأعمال الوحشية داخل الصومال. 

بإمكان البرلمان الانتقالي أن يحدث تأثيرا بالتوقيع  على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لتسهيل هذه المحاكمة ويرى برلمان كينيا ذلك انه وسيلة للسيطرة على قادة الحرب في الصومال.
أعمال القراصنة 

لفتت أعمال القرصنة التي تحدث على مقربة من على الشواطئ الصومالية الاهتمام الدولي بقضية الصراع في الصومال.
وفي حين يرى المجتمع الدولي أن أعمال القرصنة هذه مصدرا للثراء السريع فان برلمان كينيا يخشى من استخدام العائدات في هذه المنطقة المضطربة في تمويل أو تسليح الفصائل المتحاربة  خاصة وانه يرى أن هناك تصاعداَ ملحوظ في طلب فدية ضخمة ( مبالغ كبيرة).
بالإضافة إلى ذلك  فان شركات الشحن التي تستخدم ميناء مومباسا  تضطر إلى استخدام تحويلات  طويلة مما أدى إلى زيادة رسوم الشحن والتسبب في ارتفاع سريع في الواردات في كينيا وخاصة الوقود. 

العلاقات الدبلوماسية: 
تعاني العلاقات الدبلوماسية مع الصومال من انعدام الأمن في معظم الهيئات الدبلوماسية ووكالات الإغاثة الدولية التي تعمل انطلاقاً من الصومال إلى نيروبي وهذا يشمل أيضا  سفير كينيا الخاص في الصومال وهذا من شانه أن يضعف الدبلوماسية كما أن العلاقات لا يمكن استعادها بالكامل أضف إلى ذلك أن الانقسامات المستمرة بين الأعضاء لا تعتمد على مبدأ وايديلوجية محددة في البرلمان الانتقالي الأمر الذي يجعل مشاركة البرلمان الصومالي في المحافل البرلمانية وتبنى قرارات صعباً. إلى جانب أن بناء القدرات بالنسبة للموطنين وأعضاء البرلمان منخفض والعودة إلى ممارسة الديمقراطية مهمة شاقة.

ملــــخـص :-
التحول السريع في القاعدة الدولية التي تزيل المظهر الزائف للسيادة في قيادة العلاقات الدولية من عدم التدخل إلى اللامبالاةً من المحتمل أن يحفز مزيداً من الاهتمام للمشكلة الصومالية. وفي السابق ، فقد تعهد الاتحاد الإفريقي بإرسال قوات حفظ السلام إلى الصومال ولكن بوروندي وأوغندا فقط هما الدولتين اللتان أرسلتا قوات لحفظ السلام ،كما أن الحركات الإسلامية الناشئة مثل "الشباب" التي لديها ارتباطات بتنظيم القاعدة مازالت تعارض قوات حفظ السلام التي يتم إرسالها من الدول غير المسلمة محدثة قلق امني لقوات حفظ السلام .
أن التزام أصحاب المصلحة أمر حيوي لإيجاد حل دائم للمشكلة الصومالية وخاصة تلك الجهود الرامية إلى معالجة وافية للمحيط السياسي على نطاق كامل. وفي الواقع فان البرلمان الكيني اخذ مسالة الصراع الصومالي بعين الاعتبار دائماً وهذا مما يساعدنا في الشروع في مبادرات السلام والتي تستمد من قوة القيم والمعرفة والتأثير على بيئة مؤاتيه على الصعيدين المحلي والدولي الذي يشد من أزر المبادرات المحلية. 
 وبشكل ملحوظ فان الأصل (النسب) في الصومال يعزز المجتمع الصومالي ومع مرور الوقت ، استطاعت القيادة السياسة وبمهارة أن تسيس هوية القبيلة تاركة بذلك إرثا ًمن الانقسامات القبلية والكثير من المظالم .كما أن الحرب الأهلية وأعمال القمع التي استمرت ما يناهز العقدين دمرت عرى التضامن في المجتمع والتماسك الوطني وجعل مسالة المصالحة مهمة صعبة وشاقة.

 وقبل كل شي فان التنسيق الاستراتجي للتدخلات السياسة مطلوب في حل قضية الصراع في الصومال وهذه الاستراتجيات الرئيسية يمكن شرحها من محاور وأبعاد عديدة ، تشمل البيئية السياسة والجغرافية واستراتجيات التعزيز المؤسسي والتهديدات على المدى الطويل لهذه المشكلة من وجهة نظر البرلمان الكيني ستدور حول الفقر وضعف المؤسسات وسؤ الإدارة في الحكم والانتقال من تهديدات الميلشيات وأسياد الحرب إلى المشاكل الهيكلية .                  
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القضية الصومالية من منظور برلمان كينيا 


نـــظــــرة عــــــامـــة

 تقوم الدولة بانتهاج نظام اللامركزية عند توزيع المصالح السياسية العامة للأفراد الذين يعيشون داخل حدودها، والأمن البشري والحرية و الانفتاح والمشاركة السياسية الكاملة وتوزيع الموارد و الخدمات الاجتماعية والسياسية. 


وتنجح الدول أو تفشل في تحقيق كل هذه الأبعاد . 


وترمُز القضية الصومالية إلى الدولة الفاشلة التي ما زالت تحير العالم.وقد شبة سيد ساماتار القضية على أنها " جنون وطن الجشع والطموح " ومع ذلك فإن فشل هذه الدولة لم يكن حدثاً مفرداً ولكنه كان نتيجة لعملية طويلة وسلسلة كبيرة من الأحداث .


شكلت جمهورية الصومال ( 1960-1991م) المستعمرات الايطالية  السابقة للصومال الوسطى – الجنوبية  وبونت لاند  والمحمية البريطانية السابقة لأرض الصومال.وبعد ثلاثين عاما من خوض غمار التجربة مع الأنظمة السياسة والايديلوجيات المختلفة انهارت دولة الصومال أخيرا في العام 1991م.وهذا يعني أن الصومال  تذوقت الديمقراطية لمدة تسع سنوات فقط بعد الاستقلال بين العالم 1960، 1969م.وحصل تداول سلمي للسلطة لرئيسين وثلاثة رؤوسا وزراء.


وقد أعطى دستور الاستقلال في العام 1961م الأحزاب الحرية للتنافس في العلمية السياسة.


حكم الصومال ( من أكتوبر1969م إلى يناير 1991م ) قيادة عسكرية ديكتاتورية بزعامة محمد سياد بري .


وساهم الانقلاب العسكري وما تلاه من أحداث عنف في الممارسة السياسة في زوال الدولة. وبعد انهيار الدولة أعلنت العشائر الشمالية – من طرف واحد- استقلال جمهورية ارض الصومال عالم 1991م. وبالرغم من أن هذا الكيان لم يلقي أي اعتراف سواءً من الأمم المتحدة أو أي  حكومة أخرى إلا انه احتفظ بوجود مستقر وبذل جهوداً لتأسيس ديمقراطية دستورية .كما أن جارتها الدولة ذات الحكم الذاتي (بونت لاند) كانت تحكم ذاتياً من العالم 1998م .


 الصومال بعد العام 1991م :-


لم يلي طرد محمد سياد بري قيام  حكومة ولكن تلى ذلك موجه من الاضطرابات والعنف والاقتتال والفوضى ،فالصراع المسلح والنزاعات الحزبية والميليشيات المدعومة من العشائر ضد بعضها البعض سيطرت على المدن الرئيسية والموانئ وقد طغت هذه الأعمال من الفوضى والتخريب على الحياة السياسة والاجتماعية في البلد منذ ذلك الحين . وتشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا في الحرب الأهلية يتجاوز 250,000   صومالي .

ويزداد العدد يوماً بعد يوما إضافة إلى المجاعة.وقد تلى  تلك الفترة من الحرب قيام مجموعات قوية ذات مصالح ، هذه المجموعات عززت العنف وانعدام القانون وأعاقت كل جهود المصالحة وتصور الصومال على أنها مثال نادر للدولة القومية في أفريقيا حيث أن معظم سكانها ذو جنس واحد لهم نفس الأصل (النسب) واللغة والدين ولكن ذلك لم يمنع الدولة من الانجرار إلى حرب أهلية مدمرة وتفكك اجتماعي وسياسي .فالاستقطاب في موازاة العشائر والاتجاهات الدينية بدت لتجعل القادة السياسيين في الصومال في معضلة دائمة لإعادة بناء الدولة في حين أن أسياد الحرب  جعلوا من هذا المعضلة فرصة لتمرير مصالحهم الخاصة والعشائرية .ولحد هذا التاريخ فأن قاعدة القوة لأسياد الحرب تعتمد بشكل كامل على الوضع المزمن لانعدام الأمن.  


مأتم الإشارة إليه سابقاً هي بعض المشاكل التي وقفت عائقاً أمام النمو و المصالحة والاستقرار في دولة الصومال وتعتبر جوهرية بالنسبة للمحيط الثقافي الصومالي والتركيبة الاجتماعية. وكونهم أناس يعتمدون  بشكل كبير على التقاليد الريفية فأن معظم الناس في الصومال لم يدرك بعد المفاهيم الحديثة مثل الدولة والحكومة والمزايا الأخرى المصاحبة إضافة إلى ذلك فان المستوى العالي لشعور التجزئة العشائرية  جعل كل الوساطات  السياسة للسلام أكثر صعوبة .


وفي هذه المقدمة فان دولة الصومال المستقلة فشلت في توحيد الالتحام الوطني بين أوساط المواطنين قاطبة.

عملية السلام في الصومال :-     

بذلت العديد من الدول والشخصيات جهوداً كبيرة من اجل احتواء قضية الصومال وإعادتها إلى ثنية المجتمع الدولي. ولعل من أهم تباشير هذه الجهود - لحد ألان – هو تأسيس حكومة فيدرالية انتقالية للصومال.كنتاج لسنتين من مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية الذي استضافته كينيا من أكتوبر 2004م وتحت رعاية الهيئة البين حكومية للتنمية (IGAD) . وبالرغم من تجدد الآمال من أن الصومال في مسارها لاستعادة عافيتها بعد عقدين من عدم الاستقرار إلا أن الحكومة الانتقالية أخفقت في إعادة بناء دولتها المنهارة ولم شملها .


فهي لم تلتزم بالميثاق الفيدرالي الانتقالي الذي يرسم الخطوط العريضة للتكليف  الذي مدته خمس سنوات .يقود إلى تأسيس دستور صومالي جديد والانتقال إلى حكومة ممثلة تلي انتخابات وطنية .


فالنزاعات الداخلية حول القيادة والتمثيل والذي يشمل خلافات لا يمكن تجاوزها واستقطابات  متطرفة التي أدت إلى انقسام القادة السياسيين في السابق وكذلك إلى انحراف جهود المصالحة عن مسارها  فإن ذلك انهي المحادثات البرلمانية للحكومة الفيدرالية الانتقالية ، هذه الحكومة التي يرأسها ألان رئيسها الثاني بعد استقالة الرئيس عبد لله يوسف بعد أن فشل في إعادة الاستقرار إلى البلاد .

فالعوائق الهيكلية التي أفسدت عملية السلام في الصومال تدور حول قطاع الطرق (اللصوصية)  والاقتتال والعزلة في جنوب الصومال .

وهناك خوف متأصل ما إذا كانت الحكومة الحالية ستستمر على طريق المساعي السابقة وهذا ما يشغل بال الكثير من المراقبين ويحز في قلوب الكثير من الناس سواءً الصوماليين أو غيرهم.


المشكلة في الصومال كما يفهمها البرلمان الكيني :- 


لفهم المشكلة في الصومال فان هناك حاجة للنظر أليها من وجهة النظر للمثل "سبب ونتيجة " كما انه يمكن رؤيتها فقط من خلال المنظور المتباين المعتمد على تحديد الموقع الجغرافي. فمحاولات معالجة الصراع في الصومال ينبغي ألا تنصب فقط على القضايا الداخلية للصومال فحسب ولكن أيضا التأثير الهائل على الاستقرار الإقليمي والمتعلق بالقضايا الأمنية والاقتصادية و قضايا البيئة.


في الواقع فإن مشكلة الصومال وعدم وجود دولة مستقرة لها تداعيات خطيرة على كينيا نظرا لقربها من البلاد وما سيلحقه من تأثيرات اقتصادية واجتماعية و سياسة بارزه. ونتيجة للروابط التاريخية  بين الشعبين فان البرلمان الكيني أولى اهتماما كبير للتطورات في الصومال .

 القضايا ذات الاهتمام ، كما فهمها البرلمان الكيني والتي لديها ارتباط مباشر في قضية الصومال تشمل العديد العوامل الداخلية ذات الصلة التي سببت ذلك وأثرت على المنطقة.

(4.1) العوامل الطارئة والدائمة


زيادة انتشار الأسلحة الصغيرة:-


   لقد كان التفكك والفوضى الناتجان عن انهيار الدولة في الصومال مصدراً لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في كينيا ومنطقة القرن الأفريقي، ونتيجة لطبيعة الصراع الدائم وغياب آليات الرقابة على الأسلحة في الدولة فان هذه الأسلحة كانت سهلة المنال ويمكن شرائها حتى من الأسواق المفتوحة وتهريبها عبر ا لحدود  الصومالية الكينية .


ثقافة الإفلات من العقاب:- 

نظراً لعدم وجود هيئة للمسائلة فان ثقافة الإفلات من العقاب مستمرة و ما زال الصوماليون يعتمدون على الأسلحة لحل الخلافات.


التأثيرات الدولية:-

أن التطورات في الصومال في حاجة إلى فهمها في إطار المحيط الواسع للمنطقة. وفي هذا السياق فان الصومال غالباً ما تكون  عرضة للانقسامات بين جيرانها الأفارقة والعرب،حيث يحاول كلاً منهم أن يبذل جهداً ليكون له تأثيره للحالة في الصومال ،وحقيقةً فان المصالح الإقليمية المتناقضة كان لها أثرا بالغا في إعاقة جهود المصالحة ووضع حل سياسي لمشاكل الصومال .

الحدود :-

فرض الممثلون الخارجيون (المستعمرون) حدوداً دولية للصومال بمعنى ان المستعمرين لن يعطوا أي اعتبار لتركيبات العشيرة .

وهكذا  كانت  الأنساب عبر الحدود، وهذا  الوضع أدى إلي النزاع المسلح كما أن الدبلوماسية بين الدول بدأت تتشكل بالتفاعلات بين الحكومات كما لو كانت العلاقات بين العشائر عبر الحدود المتقاطعة.

لذلك فان الثار القبلي الموجود في الصومال امتد إلى كينيا مثيرا تداعيات أمنية (اهتمامات أمنية )  في البرلمان.


الكيانات المجزأة:-


من المفيد انه عند سقوط نظام سيادبري  فان الصومال تجزأت إلى ثلاثة مناطق حيث أعلنت كلا من ارض الصومال وبونت لاند حكما ذاتيا ضمن الصومال وقد لقيت هذه الكيانات اهتمام الدول المتحمسة إلى أن يكون لها تأثير بالإضافة إلى المصالح الأخرى ذات العلاقة فالانقسام الحاصل كان مصدراً لمعضلة مبادرات حل النزاع وإعادة بناء صومال ما قبل العام 1991م.


ثقافة العشيرة :-


هذا الجانب مهم بالنسبة لقضية الصراع في الصومال كونه يملك جذوراً تاريخية راسخة وأصبح الكثير من ايديلوجية النخبة إلى درجة من الشرعية في مناسبات سعياً وراء مصالح نخبوية.

وبالرغم من المعالم المهمة التي تم انجازها في السلام في الدولة ، ألا أن الصراع والمنافسة على السيطرة جعلا التماسك الوطني غير مستقر .


كما أن عدم وجود مشاركة شاملة لأصحاب المصالح في الماضي أعاق تنفيذ المبادرات السابقة الخاصة بالتماسك الوطني والسلام مؤدية إلى الانزلاق إلى الاقتتال والحرب.


(4.2) الآثار 

 اللاجئين :-

عانت كينيا كثيرا من تدفق اللاجئين الصوماليين إلى أراضيها أكثر من أي دولة كونها دولة مجاورة للصومال وأدى تزايد تدفق اللاجئين إلى تقديم مشروع قانون اللاجئين خلال برلمان كينيا  التاسع وبالرغم من المشروع في القراءات والأولى والثانية للجلسات الثانية والخامسة للبرلمان إلا انه لم يتم قرائته للمرة الثالثة ولذلك لم يتم العمل به.

التدهور البيئي:-


ترك تدفق اللاجئين أثرا سلبياً على البيئة التي تقع فيها مجتمعات اللاجئين حيث يعتبر حطب الوقود مصدراً للطاقة والطبخ في المخيمات والذي أدى إلى قطع الأشجار المجاورة للمخيمات بشكل خطير بدون أي اعتبار للسياسة والقوانين الكينية الخاصة بالبيئة. 

الجريمة المسلحة والعصابات غير القانونية :


ارتفع معدل الجريمة المسلحة نتيجة لتوفر الأسلحة بشكل كبير وقد وصلت قضية الجريمة المسلحة إلى البرلمان وأدانها الكثير من الأعضاء وقد اقتنى هذه الأسلحة أياد سيئة قامت بتشكيل عصابات ومجموعات عسكرية أخرى أصبحت تهدد الأمن الوطني. وقد تم تشكيل لجنة في البرلمان في كينيا لمعالجة قضية الجماعات المنظمة غير القانونية وهذه ليست قضية كينية فحسب ولكنها تدعوا إلى الاهتمام الإقليمي بها. 

انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالبشر : 


هناك العديد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين وفي داخل المناطق الجنوبية المتقلبة في الصومال .

بالإضافة  إلى ذلك فان الحد القريب وغير المحمي بين كينيا والصومال يعتبر منفذاَ للإتجار البشرى جاعلاً من كينيا منطقة عبور، الأمر الذي أدى إلى تشويه سمعة كينيا على المستوى الدولي ، بالرغم من أن البرلمان الكيني كان في طليعة من صادقوا على المواثيق الدولية الخاصة بالهجرة غير المشروعة والاتجار البشر.

الإرهاب:- 

 وفر انعدام الأمن وغياب أجهزه الدولة ملاذاً أمنا للجماعات الإرهابية داخل الصومال وقد أدان المجتمع الدولي هذه الجماعات.


وفي الواقع فان كينيا ما زالت تعاني من الخسارة الكبيرة في قطاع السياحة نظرا للانطباع السائد والنصائح المقدمة حول عدم جدوى السفر إلى كينيا نتيجة للتهديد الذي يشكله الإرهابيين الذين يعبرون إلى البلاد من الصومال ، علاوة على ذلك فان ذلك أدى إلى زعزعة أركان التجارة  وأثار والمخاوف لدى المستثمرين الأجانب . 

التجارة الثنائية : 


يعتبر الصراع - أينما وجد- عائقا أمام التدفق السلس للصفقات والخدمات التجارية وكونها دولة مجاورة فان التجارة في كينيا مع جارتها الصومال تعاني على مدى السنين. وهذا على وجهة الخصوص يكون على التجارة التي تعتمد على شبكة الطرقات فالجماعات المسلحة وجرائم العنف الأخرى تجعل من الصعب الدفاع عن هذا النوع من التجارة عبر الحدود. 


المساعدات الإنسانية : 


أن الكارثة الإنسانية بارزة الملامح لما يقرب من نصف سكان الصومال وبحاجة إلى مساعدة عاجلة، أن الحالة القائمة تتفاقم نتيجة لنفور وكالات الإغاثة التي تعمل في الصومال نظراً للوضع ألمتردي والعنف وعلى وجه الخصوص استهداف عمال الإغاثة. 


ووفقاً لمنظمة اوكسفام الدولية فانه أكثر من 30عامل إغاثة  قتلوا في العام 208م عند  قيامهم بمهماتهم في الصومال .وبالنسبة لكينيا فان هذا يفسر التدفق المتزايد للاجئين الصوماليين هربا من الواقع المرير.


جرائم الحرب:- 


أن معاناة الصوماليين المشردين وقتل المدنيين الأبرياء تجعل جميع الأطراف المعنية المتورطة في الصراع مدانة بارتكاب جرائم حرب. وعلى المجتمع الدولي القيام بدوره وتعزيز القوانين الدولية ومحاسبة مرتكبي الأعمال الوحشية داخل الصومال. 


بإمكان البرلمان الانتقالي أن يحدث تأثيرا بالتوقيع  على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لتسهيل هذه المحاكمة ويرى برلمان كينيا ذلك انه وسيلة للسيطرة على قادة الحرب في الصومال.

أعمال القراصنة 


لفتت أعمال القرصنة التي تحدث على مقربة من على الشواطئ الصومالية الاهتمام الدولي بقضية الصراع في الصومال.

وفي حين يرى المجتمع الدولي أن أعمال القرصنة هذه مصدرا للثراء السريع فان برلمان كينيا يخشى من استخدام العائدات في هذه المنطقة المضطربة في تمويل أو تسليح الفصائل المتحاربة  خاصة وانه يرى أن هناك تصاعداَ ملحوظ في طلب فدية ضخمة ( مبالغ كبيرة).

بالإضافة إلى ذلك  فان شركات الشحن التي تستخدم ميناء مومباسا  تضطر إلى استخدام تحويلات  طويلة مما أدى إلى زيادة رسوم الشحن والتسبب في ارتفاع سريع في الواردات في كينيا وخاصة الوقود. 


العلاقات الدبلوماسية: 

تعاني العلاقات الدبلوماسية مع الصومال من انعدام الأمن في معظم الهيئات الدبلوماسية ووكالات الإغاثة الدولية التي تعمل انطلاقاً من الصومال إلى نيروبي وهذا يشمل أيضا  سفير كينيا الخاص في الصومال وهذا من شانه أن يضعف الدبلوماسية كما أن العلاقات لا يمكن استعادها بالكامل أضف إلى ذلك أن الانقسامات المستمرة بين الأعضاء لا تعتمد على مبدأ وايديلوجية محددة في البرلمان الانتقالي الأمر الذي يجعل مشاركة البرلمان الصومالي في المحافل البرلمانية وتبنى قرارات صعباً. إلى جانب أن بناء القدرات بالنسبة للموطنين وأعضاء البرلمان منخفض والعودة إلى ممارسة الديمقراطية مهمة شاقة.


ملــــخـص :-

التحول السريع في القاعدة الدولية التي تزيل المظهر الزائف للسيادة في قيادة العلاقات الدولية من عدم التدخل إلى اللامبالاةً من المحتمل أن يحفز مزيداً من الاهتمام للمشكلة الصومالية. وفي السابق ، فقد تعهد الاتحاد الإفريقي بإرسال قوات حفظ السلام إلى الصومال ولكن بوروندي وأوغندا فقط هما الدولتين اللتان أرسلتا قوات لحفظ السلام ،كما أن الحركات الإسلامية الناشئة مثل "الشباب" التي لديها ارتباطات بتنظيم القاعدة مازالت تعارض قوات حفظ السلام التي يتم إرسالها من الدول غير المسلمة محدثة قلق امني لقوات حفظ السلام .

أن التزام أصحاب المصلحة أمر حيوي لإيجاد حل دائم للمشكلة الصومالية وخاصة تلك الجهود الرامية إلى معالجة وافية للمحيط السياسي على نطاق كامل. وفي الواقع فان البرلمان الكيني اخذ مسالة الصراع الصومالي بعين الاعتبار دائماً وهذا مما يساعدنا في الشروع في مبادرات السلام والتي تستمد من قوة القيم والمعرفة والتأثير على بيئة مؤاتيه على الصعيدين المحلي والدولي الذي يشد من أزر المبادرات المحلية. 

 وبشكل ملحوظ فان الأصل (النسب) في الصومال يعزز المجتمع الصومالي ومع مرور الوقت ، استطاعت القيادة السياسة وبمهارة أن تسيس هوية القبيلة تاركة بذلك إرثا ًمن الانقسامات القبلية والكثير من المظالم .كما أن الحرب الأهلية وأعمال القمع التي استمرت ما يناهز العقدين دمرت عرى التضامن في المجتمع والتماسك الوطني وجعل مسالة المصالحة مهمة صعبة وشاقة.


 وقبل كل شي فان التنسيق الاستراتجي للتدخلات السياسة مطلوب في حل قضية الصراع في الصومال وهذه الاستراتجيات الرئيسية يمكن شرحها من محاور وأبعاد عديدة ، تشمل البيئية السياسة والجغرافية واستراتجيات التعزيز المؤسسي والتهديدات على المدى الطويل لهذه المشكلة من وجهة نظر البرلمان الكيني ستدور حول الفقر وضعف المؤسسات وسؤ الإدارة في الحكم والانتقال من تهديدات الميلشيات وأسياد الحرب إلى المشاكل الهيكلية .                  
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